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«الميثاق»: الشيخ نايف مجيديع لـ

دول العدوان تمنع وصول المئات ممن شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن

�  بداية حديثنا عن الأهمية التي يكتسبها قرار العفو العام والى أي مدى 
سيسهم في معالجة الأزمة الراهنة سياسياً وأمنياً واجتماعياً؟

 يمكنني التأكيد على أن قرار المجلس السياسي الأعلى بالعفو العام الصادر 
ً
- حقيقة

في ٢٠ سبتمبر الماضي يعد من أهم القضايا التي أحدثها المجلس منذ إنشائه والاتفاق 
على تشكيله بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله.

ولاشك أن القرار كان جريئاً وحكيماً ويستحق الوقوف أمامه لما ينطوي عليه من 
سعة صدر لدى المجلس الأعلى وحرصه على مد يد السلام والترحيب بأبنائه للعودة 

الى أرض الوطن.
وهو تجسيد من المجلس للرغبة في التسامح والتصالح وفي ارساء ثقافة الاخاء وعودة 
ابناء اليمن سواءً أكانوا في الخارج أو في الجبهات أو حتى في المناطق التي مازالت بيد 

الغزاة والمعتدين.
�  ما الدور الذي تقومون به في اللجنة الرئيسية في سبيل تحقيق هذه 

الغايات؟
ات التي كان من شأنها وضع النقاط على الحروف  - لقد نفذت اللجنة العديد من الاجراء
لتنفيذ قرار العفو العام.. ففي البدء تم تعديل القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦م والذي 
قضى بتعيين اللواء خالد عبدالوهاب الشريف رئيساً للجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو 

العام واضافتي الى عضوية اللجنة ومقرراً لها.
ومن ذلك الحين تم الوقوف أمام القضايا الرئيسية المتعلقة بالعفو العام حيث أعدت 

اللجنة مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذه.
ات إعداد اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة الرئيسية  كانت أولى هذه الخطوات والإجراء
للعفو العام وعمل اللجان الفرعية في المحافظات وتحديد مهام واختصاصات كل 

منها.. وكذا تحديد كل القضايا التي تعتبر آلية تنفيذية لقرار العفو العام.
وعقب الانتهاء من ذلك تم مباشرة تشكيل اللجان الفرعية للعفو العام على مستوى 
أمانة العاصمة والمحافظات، وقد صدرت موافقة المجلس السياسي وقرار رئيس اللجنة 
الرئيسية بتشكيل اللجان الفرعية التي تضم عدداً من المسئولين برئاسة أمين العاصمة 
ومحافظي المحافظات وعضوية عدد من القيادات سواءً على مستوى المجالس المحلية 
أو على مستوى المجلس النيابي باختيار رؤساء الكتل في المحافظات وكذلك القيادات 
الأمنية ممثلة بمدير الأمن ونائبه اللذين لهما صلة بالجوانب الأمنية والسجون كما تمت 

اضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأود أن أشير هنا الى أن قرار المجلس السياسي الأعلى تضمن خمس نقاط وهي العفو 
عن كل من شارك بالقول أو الفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل السعودية 
ب موقفه راجعاً الى وطنه خلال فترة الإمهال التي بدأت في ١٦ نوفمبر  وعاد وصوَّ

الماضي وتنتهي في ١٦ يناير ٢٠١٧م.
�  ما الذي أنجزته اللجان الفرعية في المحافظات الآن؟

- تنحصر اعمال اللجان الفرعية في استقبال طلبات العفو العام ومن ثم اقرار الافراج 
عن المسجونين على ذمة مساندة العدوان وليس عليهم أي قضايا جنائية أخرى.. 
وقد قطعت اللجان شوطاً كبيراً في هذا السياق حيث افرجت حتى اللحظة عن أكثر 
من ألف سجين، ولاتزال العملية مستمرة في المحافظات ونتمنى من الأخوة في اللجان 
الفرعية أن يكون دورهم أكثر إيجابية وتفاعلاً في تنفيذ قرار العفو العام، ويفترض 
أن يتم استقبال طالبي العفو بالطريقة الصحيحة وعبر لجان الاستقبال التي هي من 

صلب اختصاص ومهام اللجان الفرعية.
�  هل من صعوبات ومعوقات تواجه أداء اللجنة؟

- بالتأكيد لابد من وجود صعوبات تعترض أي عمل وبالتالي لا بد من تذليلها وازالتها 
من الطريق، إنما الملاحظ أن هناك تفاوتاً في انجاز اللجان الفرعية لقرار العفو العام 
يختلف من محافظة الى أخرى خاصة في جانب الافراج عن المعتقلين أو إعادة الأشخاص 

الى مناطقهم.

وفي حقيقة الأمر الصعوبات قليلة وهينة لكن هناك تخوفاً من طالبي العفو العام 
نحو عملية العودة.

ثمة من عاد الى الوطن أو الى منطقته ومحافظته دون ضجيج إعلامي وتغطية وفي 
هدوء تام وهذا راجع لإرادة هؤلاء الاشخاص.

أما فيما يتعلق بشهادة العفو أو كف الخطاب فإنها لا تمنح إلاّ لمن أصر عليها.. 
كنا جميعاً وبالتالي لا مشكلة وعراقيل أو عملية إرباك من 

ْ
فالوطن يتسع للجميع وهو مِل

قبل اللجان الفرعية فمن أراد العودة بدون هذه الاستمارات فليعد.
 هناك من يريد العودة إلاّ أنه خائف على نفسه من قضية الحق العام فتم إصدار 

ً
وحقيقة

مثل هكذا شهادات لتأمينهم لكنها ليست ملزمة، وكما ذكرت من يرد العودة فليعد.
�  ماذا عن الذين يقيمون أو فروا الى خارج البلاد؟

- لا أخفيك فهناك تواصل مع عدد كبير جداً من هؤلاء الذين أكدوا لنا أنهم لا يتمنون 
في الحياة سوى العودة وأن تطأ أقدامهم أرض اليمن الطاهرة.

غير أن دول العدوان تعرقل وصولهم الى الوطن وتقيد عليهم تحركاتهم اضافة 
الى الحصار البري والجوي والبحري المفروض على بلادنا.

وعلمنا أن الأمر وصل بدول العدوان الى تهديدهم بقصف منازلهم في حال عودتهم 
أو فكروا بالعودة الى اليمن!!
�  كم عددهم؟

- لا أريد أن أضع رقماً محدداً لأعدادهم فمازالت في فترة الإمهال التي منحها قرار 
المجلس السياسي الأعلى ومع هذا استطيع القول إنهم بالمئات.

�  هل من الممكن تمديد مهلة العفو الى ما بعد ١٦ يناير ٢٠١٧م؟
- اذا ما تطلب الأمر وتمت مطالبة اللجان الفرعية في المحافظات بالتمديد ورأى 
المجلس السياسي الأعلى أهمية لذلك لأنه الوحيد الذي يمتلك حق القرار بهذا الشأن.
�  عودة لما سبق ففي مقابل طلب بعض المغرر بهم شهادة عفو فإنكم 

تطلبون من البعض ضمانات للإفراج عنهم.. لماذا؟
- دعني أوضح هذه النقطة للجميع عبر صحيفة «الميثاق» فقرار المجلس السياسي 
الأعلى كان واضحاً عندما حدد خمس فئات ينطبق عليها العفو العام بمجرد تعهدهم 

وهم الموقوفون والذين مايزالون في السجون بتهمة مساندة العدوان.. أما فيما يخص 
طالبي العفو فهناك مجموعة لم يصدر عنهم أي شيء.. فقط أنه كان خارج البلاد عند 
بدء العدوان أو في محافظة أخرى ولم يرتكب أي عمل مخالف للقانون أو يستهدف 
الوطن.. هؤلاء ليس عليهم أي شيء ولجنة العفو الرئيسية واللجان الفرعية ترحب بهم.
لا ننسى أن قرار العفو العام تجاوز من في حكم هؤلاء وركز على الذين وقفوا ضد 
الوطن وساندوا العدوان أكان قولاً أو فعلاً وبالتالي عادوا الى مناطقهم ومنازلهم خلال 
فترة الامهال، وفئة عادوا قبلها، وفئة ثالثة ممن عادوا من الجبهات قبل فترة الامهال، 

وفئة رابعة الذين عادوا من الجبهات والتحقوا بالجيش واللجان.
عي أن اللجنة الرئيسية وفروعها لا تمتلك كامل الصلاحيات  �  هناك من يدَّ

بدليل عدم الافراج عن بعض السجناء.. ما ردك؟
كلت بقرار من رئيس 

ُ
- هذا الكلام غير دقيق لأن اللجنة الرئيسية للعفو العام ش

المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد.
الجانب الآخر أن اللجان الفرعية في المحافظات لم يصدر قرار رئيس اللجنة الرئيسية 
اللواء خالد عبدالوهاب الشريف بتشكيلها إلاّ بعد موافقة المجلس السياسي وقد حملت 
تشكيلة اللجان الفرعية في الأعضاء الطابع الرسمي والسياسي والحزبي والاجتماعي 
والأمني وكان على رأس هذه اللجان محافظو المحافظات كما ضمت في عضويتها 
مديري الأمن ونوابهم.. صحيح أن هناك عدم فهم للقرار لدى البعض في المجتمع أو 
حتى من قبل عدد قليل من اعضاء اللجان لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق فيما بين 

اللجان وعدم وجود تفاهم في الأداء وإنما العملية تسير بشكل سليم وجيد.
ربما يكون هناك نوع من التباطؤ في تنفيذ قرار العفو إلاّ أنه لا وجود لأي خلاف.. 
كما أن عدم الفهم والتفسير الخاطئ لقرار العفو في مواده وبنوده وفي حيثياته قد 
يأتي أحياناً بعملية الارباك لكن القول إن هناك طرفاً متحكماً وطرفاً لا، فهذا لا أساس 

له من الصحة.
الاشكالية الحاصلة أن هناك سجناء لدى الأمن السياسي أو الأمن القومي أو السجن 
المركزي أو السجون الفرعية، وقد ترأس الأخ خالد الشريف اجتماعاً قبل أيام ضم لجنة 
السجون بمجلس النواب وكذلك اللجنة الفرعية لأمانة العاصمة وتمت مناقشة القضايا 

المتعلقة بالعفو العام كافة ومن ضمنها السجناء الذين مايزالون يقبعون في الأمن 
السياسي والقومي، وبالتالي اعتقد أن هذه الأجهزة لديها تصنيف خاص بهؤلاء السجناء 
ربما من بينها أن هذا الشخص خطر أو أكثر خطورة.. الخ.. بالنسبة للجنة الرئيسية 

للعفو العام فإنها ترفع شعارات كل متهم بريئ حتى تثبت ادانته.
هذا الجانب مهم وتفعيل اللوائح والقوانين من القضايا المهمة في قضية العفو العام.
اذا كنت تريد التحفظ على هذا السجين فلا مانع لدينا ولكن عليك محاكمته وتطبيق 
ات القانونية، حقق معه وأرسله الى النيابة.. وهكذا حتى يصدر القضاء حكمه  الاجراء

فيه، وفقاً للتهم الموجهة إليه بما فيها خيانة الوطن، أحكامها معروفة..
إننا ضد بقاء مثل هكذا سجناء لمدة سنة أو سنة ونصف أو شهرين بدون محاكمة ودون 
حتى معرفة البعض لتهمهم وبالتالي فإن بقاء هؤلاء في السجون أصبح مسألة عبثية.
وأدعو عبر صحيفة «الميثاق» الأخوة في الأجهزة الأمنية المركزية الى التفاعل مع 
جهود اللجنة الرئيسية للعفو العام وفروعها في العاصمة والمحافظات خاصة وأن 
صيغة قرار المجلس السياسي الأعلى لا لبس فيها فيما يتعلق بمن ينبغي العفو عنهم.
 أن واحدة من أهم المعوقات التي تقف أمام أعمال اللجان في المحافظات 

ً
وحقيقة

وجود سجناء كثر خارج نطاق سيطرة هذه المحافظات على سبيل المثال مسجونون 
في أمانة العاصمة وغيرها.

وبالتالي عملنا على أن يتم الرفع بهذه الاسماء الى اللجنة الرئيسية التي ستقوم بدورها 
بمتابعة الأجهزة الأمنية المركزية، فقرار المجلس السياسي الأعلى استثنى من العفو 
من ارتكبوا جرائم قتل بحق ابناء الشعب اليمني والذين ارتكبوا جرائم سلب ونهب 
وانتهاك للأعراض ومن قاموا بأعمال إرهابية ومن قدموا احداثيات بمواقع القصف 

لتحالف العدوان.
�  ما تقييمك للمساهمة المجتمعية في انجاح جهود تنفيذ قرار 

العفو العام؟
- مجتمعنا اليمني طيب وهو شعب صامد وصابر وقد لمسنا جهداً وتعاوناً من كافة 
شرائح المجتمع وعلى مختلف المستويات وأؤكد أن غالبية أبناء المجتمع يتمنون أن 

يكون قرار العفو العام منفذاً لصيغته التي وردت عليه.
�  هل هناك تنسيق فيما بينكم والمنظمات الدولية؟

ات مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة هيومن رايتس  - عقدت عدة لقاء
ووتش ومع مندوبي الأمم المتحدة وجرى مناقشة بعض النقاط وبما يخدم تنفيذ 

قرار العفو العام.
ونحن نتطلع لأن يكون دور المنظمات أكثر ايجابية ولا مانع لدينا أن تكون المنظمات 
على اطلاع وعن قرب على أعمال اللجنة وأن تنزل الى المحافظات وتحضر اجتماعات 
اللجان الفرعية وتساهم في الاشراف على عملية اطلاق السجناء والموقوفين سواءً 

أكانت منظمات دولية أو محلية.
أخيراً..

- إن قرار العفو العام أثبت مدى مصداقية المجلس السياسي الأعلى وما يتمتع به 
رئيس ونائب المجلس من روح وطنية وحرص على ترسيخ حب الوطن وروح التسامح 

والتصالح في أوساط المجتمع.
ونتمنى من الذين شملهم قرار العفو العام أن يستغلوا الفرصة عبر التواصل مع 

اللجنة الرئيسية للجان الفرعية في المحافظات..
كما أوجه كلمة شكر وتقدير الى رئيس اللجنة الرئيسية للعفو العام اللواء خالد 
عبدالوهاب الشريف الذي يتابع بعناية ويعمل بجهد حثيث على تنفيذ قرار العفو 
العام من خلال تواصله المستمر مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات وتنسيقه 
مع المنظمات المدنية والمهتمة بحقوق الإنسان وكذا مع كافة القيادات الأمنية 

والعسكرية من أجل تنفيذ قرار العفو العام.

كشف الشيخ نائف عبدالله مجيديع- عضو اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام- أن المئات ممن شملهم القرار  
ويقيمون خارج البلاد أكدوا خلال تواصلهم مع اللجنة الرغبة في العودة والاستفادة من قرار المجلس السياسي 
الأعلــى وأنهــم يتمنون أن تطأ أقدامهــم الأرض اليمنية الطاهرة.. وأكد مجيديع أن دول العدوان تعمل بكافة الســبل 
الممكنــة علــى منع هؤلاء من الوصول وقد وصل الأمر بها الى حد التهديد بالتصيفة الجســدية وقصف منازلهم في حال 
عودتهم أو التفكير بالعودة الى اليمن. ودعا الشــيخ نائف مجيديع جميع المغرر بهم إلى الاســتفادة من فترة الإمهال 
المتبقي لقرار العفو حتى ١٦ يناير ٢٠١٧م. وأوضح مقرر اللجنة أن أعمال اللجان الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات 
تسير بشكل سليم وجيد حيث تم الافراج عن أكثر من ١٠٠٠ شخص تنفيذاً لقرار العفو، لكنه استدرك بالقول: هناك 
تخــوف مــن بعض طالبي العفو العام نحو عملية العــودة. داعياً الأجهزة الأمنية المركزية الــى التفاعل مع جهود اللجنة 

الرئيسية وفروعها لتنفيذ العفو العام.. الى التفاصيل:

لا صعوبات وإنما 
ف من بعض  تخوُّ

طالبي العفو 
العام تجاه 

عملية العودة

نتابع ملفات السجناء خارج المحافظات لدى الأجهزة الأمنية

فترة الإمهال 
تنتهي في ١٦ 
يناير ٢٠١٧م 
وقرار التمديد بيد 
المجلس السياسي

 لقاء/ نجيب شجاع الدين

 السعودية هددتهم بالتصفية الجسدية وقصف منازلهم في حال فكروا بالعودة

بقاء أفراد في السجون لسنة ونصف بدون محاكمة تصرّف عبثي

أعمال اللجان الفرعية تسير بشكل سليم 
وأكثر من ١٠٠٠ المفرج عنهم

ندعو الأجهزة الأمنية إلى التفاعل 
مع قرار المجلس السياسي

صنعاء: الإفراج عن ٤٤ محتجزاً وتشكيل 
لجنة لمتابعة استقبال الطلبات
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ــوع  خـــلال لــقــائــه -الاســب
الـــــمـــــاضـــــي- مـــحـــافـــظ 
ــيــس اللجنة  صــنــعــاء رئ
الفرعية لتنفيذ قــرار 
العفو العام بالمحافظة 
حنين قطينة، الجوانب 
الــمــتــعــلــقــة بــســيــر أداء 

اللجنة والمهام التي تم إنجازها.
واستعرض اللقاء بحضور وزير الدولة 
عضو اللجنة نبيه أبــو نشطان ووكيلي 
المحافظة نجيب شــرف الدين ويحيى 
جمعان الجوانب المتصلة بتسيير وإنجاز 
إعمال اللجان.. مؤكداً أهمية تكثيف عمل 
اللجان المكلفة باستقبال طلبات العفو.

واكــد اللقاء أهمية تشكيل لجان من 
المشائخ والأعيان والأحزاب للتواصل مع 
المغرر بهم للعودة إلى جــادة الصواب 
والــرجــوع إلــى مناطقهم وكــذا الإفــراج 
عمن يشملهم القرار، وتشكيل لجنتين 
ات الإفراج عن ٤٤  الأولى لمتابعة إجراء

محتجزاً على ذمة مساندة 
العدوان، والثانية لمتابعة 

ي طلبات العفو.
ّ
تلق

ـــلـــقـــاء إلـــى  وتــــطــــرق ال
أوضـــــــاع الــمــحــتــجــزيــن 
مــن أبــنــاء المحافظة في 
الــمــحــافــظــات الأخــــرى.. 
مؤكداً أهمية المتابعة 
لمن يستحقون الأفــراج 
ـــأي  عـــنـــهـــم والـــــرفـــــع ب
إشكالات للجنة الرئيسية.
وفــي اللقاء أشــاد رئيس 
اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو العام 
بجهود رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية 

بصنعاء في هذا الاطار.
 الشريف اللجنة على مضاعفة 

َّ
وحــث

الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من 
قــرار العفو العام.. مؤكداً الحرص على 
تمكين كافة الفئات التي نصت عليها 
المادة الأولى من القرار من الاستفادة من 

فترة الإمهال المتبقية.
وجـــدد الــلــقــاء الــدعــوة للمغرر بهم 
والمشمولين بــالــقــرار إلــى الاســتــفــادة 
مــن الــفــتــرة المتبقية ومــراجــعــة لجان 

الاستقبال.

أمانة العاصمة تستعد للإفراج 
عن دفعة جديدة

عُقد اجتماع بأمانة العاصمة -الاسبوع الماضي- برئاسة  
نائب رئيس مجلس النواب للشئون الفنية والتنظيمية 
عبدالسلام صالح هشول ورئيس اللجنة الرئيسية لتنفيذ قرار العفو 
العام خالد عبدالوهاب الشريف وضم اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع 
السجون والسجناء واللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بالأمانة.
رس الاجتماع لمناقشة واستعراض مصفوفة المهام الإجرائية 

ُ
ك

والتنفيذية الخاصة بالعفو العام والــوقــوف على نتائج الأعمال 
والزيارات الميدانية التي نفذتها اللجنتان البرلمانية والفرعية إلى 

مناطق الاحتجاز والتوقيف بأمانة العاصمة .
واستعرض الاستعدادات الجارية لإطــلاق من تنطبق عليهم 
شروط العفو العام والمندرجين في سياق الفئات الخمس المحددة 
بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (١٥) لسنة ٢٠١٦م .

وتطرق الاجتماع إلى جوانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية العليا 
ومنها إجراء التوصيفات البيانية للحالات الموقوفة على ذمة مساندة 

العدوان.
وخرج بعدد من القرارات المتعلقة بتعزيز وترسيخ قواعد العمل 
المشترك بما يخدم المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ويحفظ 
حقوق المواطنين في ضوء اصطفاف وطني شامل لمواجهة العدوان 
وتفتيت بؤر الصراع المدفوعة إقليمياً وخارجياً والمضي باتجاه بلورة 
استراتيجيات وطنية تخدم كل اليمنيين وتجسد تطلعاتهم في 

العيش الكريم في ظل يمن موحد آمن مستقر.
ويـــرأس اللجنة البرلمانية لتقصي أوضـــاع السجون والسجناء 
عبدالرحمن الأكوع، فيما يرأس اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو 
العام بأمانة العاصمة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد 

جمعان.

ل لجنة استقبال
ّ
فرعية حجة تشك

أقــرت اللجنة الفرعية لتنفيذ  
قرار العفو العام بمحافظة حجة 
-الخميس- تشكيل لجنة استقبال طلبات 
المحتجزين على ذمة العدوان برئاسة وكيل 

المحافظة صادق الأدبعي.
كما أقــرت اللجنة تشكيل لجنة اتصال 
وتــواصــل بــرئــاســة عــضــو مجلس الــنــواب 
زيدان علي دهشوش، وكذا تشكيل لجنة 
إعلامية برئاسة إسماعيل المهيم، ولجنة 
سكرتارية برئاسة مدير مكتب المحافظ 

حسين القيلي.
ـــرت اللجنة تحرير مــذكــرة لمدير  وأق
ــن المحافظة ومــديــر الأمـــن السياسي  أم
لرفع أسماء المحتجزين على ذمة العدوان 
السعودي وتقديم قائمة الأســمــاء للجنة 
الفرعية للعفو العام لاستعراضها خلال 

الاجتماع المقبل.

الحديدة: اجتماع مشترك للبت في قضايا السجناء
ناقش اجتماع مشترك للجنة البرلمانية المكلفة من مجلس  

النواب بزيارة السجون بمحافظة الحديدة، الــدور الذي 
ستقوم به كل لجنة لتنفيذ المهام الموكلة اليها.

وأقــر الاجتماع تشكيل فريق من أعضاء مجلس النواب وقيادة 
محافظة الحديدة للنزول الميداني للسجون بالمحافظة والاطلاع 

على أوضاع السجناء.
واســتــعــرض الاجــتــمــاع الكشوفات التي تــم الــرفــع بها مــن قبل 
سكرتارية لجنة العفو العام للرفع بها إلى إدارة امن المحافظة 
لمطابقتها مع الأسماء الموجودة لديها وتشكيل لجنة من القضاء 

للبت في أمر السجناء.

فرعية إب تبدأ حصر وتصنيف الملفات
أقرت اللجنة الفرعية لتنفيذ قرار العفو العام بمحافظة إب في اجتماعها  

-الأربعاء- برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، القطاعات الخاصة بلجان 
استقبال طلبات العفو العام على مستوى مديريات المحافظة ولعدد ستة قطاعات 
. واستعرضت اللجنة بحضور أمين عام المجلس المحلي وأعضاء اللجنة، مهام اللجان 
لة ودورها في استقبال المتقدمين للاستفادة من قرار العفو العام وكذا استقبال 

َّ
المشك

التظلمات والشكاوي. واستمع الاجتماع إلى آراء ومقترحات أعضاء لجنة العفو حول 
طبيعة المهام والأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بتعزيز عملها 
لة وفقاً للآلية والضوابط المحددة لإنجاز مهمتها على 

َّ
الميداني في القطاعات المشك

ات الخاصة بتنفيذ هذه المهمة وحصر وتصنيف  أكمل وجه. وأقرت اللجنة الإجراء
كافة القضايا على ذمة مساندة العدوان .

ودعا محافظ إب المغرر بهم ومن قام بأعمال عدائية ضد الوطن إلى الاستفادة من 
قرار العفو العام والعودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن.

وأكد أهمية استشعار الجميع المسؤولية إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم 
وحصار ظالم، والاصطفاف في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته الإجرامية.

مناقشة أوضاع السجون في ريمة.. واستقبال المغرر بهم بكسمة والجعفرية
ـــاع مــشــتــرك   ـــم نـــاقـــش اجـــت

بمحافظة ريمة -الخميس- 
للجنة البرلمانية المكلفة بزيارة سجون 
المحافظة واللجنة الفرعية للعفو العام 
بالمحافظة أوضـــاع الــســجــون والسجناء 
والمهام التي أنجزتها اللجنة الفرعية 

لتنفيذ قرار العفو العام.
وتطرق الاجتماع إلــى آلية التعامل مع 
ــة قضايا عامة،  قضايا السجناء على ذم
بالإضافة إلى تناول التحديات التي تواجهها 
إصلاحية السجون بالمحافظة وفي مقدمتها 
عدم وجود مبنى مناسب لتأهيل السجناء.

ــن اللجنة  ــفــرق المنبثقة م ــت ال ــان وك
الــفــرعــيــة لــتــنــفــيــذ قــــرار الــعــفــو الــعــام 
بالمحافظة ناقشت الترتيبات الجارية 
لإستقبال المغرر بهم بمديرية كسمة 

ومديرية الجعفرية.
واستعرض الإجتماع مهام الفرق الميدانية 
لتنفيذ قرار العفو العام وإتاحة الفرصة لكل 
من تــورط في مساندة الــعــدوان أو ارتكب 

أعمال عدائية للعودة إلى جادة الصواب.
وأقر الإجتماع تشكيل لجان من المشائخ 
والأعيان والشخصيات الإجتماعية لتعزيز 

المشاركة المجتمعية في هذا الجانب.


